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لاضرر بمثابة نظرية فی قالب نظام الفقهی و القانونی
محمود حکمت‌نيا

 مقتطف
لا ضرر، هي واحدة من القواعد الهامة التي مشرفة نظام قانون الأسرة في الإسلام. وقد أعرب 
الفقهاء وجهات نظر مختلفة حول الروایات في لاضرر و كيفية استخدامها في استنتاج القواعد 

القانونية في النظام القانوني الإسلامي في نظام القانون بشکل عام والأسرة على وجه خاصه.
على الرغم من أهمية المناقشات التي جرت حول هذه الروايات، هذه المقالة محاولة لإعادة 
التحقيق في هذه المواضيع على شكل نظرية )نظرية نفي الضرر ومنع(. الى هنا في البداية نحدد 
یکشف  منهجية،  نظرة  من خلال  ثم  الإسلامي.  القانوني  النظام  مستويات  و  النظرية  المجالات 

موقف نفي الضرر والوقاية منه.

المفردات الاساسية 
قانون الأسرة، نظام قانون الأسرة، النظام القانوني في الإسلام، لاضرر، نظریة لاضرر، قاعدة 

لاضرر، الحکم التشریعی، فعل المکلف، فعل الحكومة 
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دراسة خروج المراة من البيت بدون اذن الزوج 
من منظور قاعدة لاضرر 

ابوالقاسم عليدوست                     محمد عشايري منفرد

مقتطف
قررت الشریعة الاسلامیة حقوقاً و تکالیفاً لیتولاها اعضاء الدائرة الاسرة لاجل حفظ التوازن 
فی هذه الدائرة المقدسة و یحاول فقهاء الاسلام ان یستکشفوا هذة الحقوق و التکالیف عبر دراساة 
منهجیة فی اطار علم الفقه فعلی ضوء مطالعاتهم من جمله الحقوق التی عطاها الله سبحانه و تعالی 
لزوج هی ان لاتخرج زوجته من داره بدون اذنه أو رضاه لم یکن یخطر هذا السؤال ببال الزوج 
فی العصر الذی یرغب منهج الحیاة القدیمه النساء الی البقاء فی بیوتهن. ولکن الیوم الذی تدعو 
فیه منهاج الحیاة الحدیثه المرأة الی الخروج من بیتها الی مجالات المجتمع )من بیتها الی مجالات 
المجازیه( قد واجهت هذه القضیه اسئلة هذا البحث یدرس موقف هذا الموضوع فقهیاً ثم یتطرق 

الی ارتباط هذا الحق الثابت للزوج بقاعدة الضرر و الضرار الثانویة.

المفردات الاساسیه
خروج المراه من البیت، اذن الزوج، الشرط الارتکازی، لاضرر
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قاعده لاضرر الفقهية من منظور الامام الخميني
و دورها في حقوق العائله

محمد سروش

مقتطف
للامام الخميني رؤية خاصّة حول قاعدة »لاضرر« الفقهيةّ تؤدي الي اعتبارها »نهيا حکومياًّ« 
فإنها تضّم نهيين احدهما عن الأضرار الجسدّية و ثانيهما عن الضغط النفسي و الخنق الرّوحي 
فليست حکماً ثانوياًّ يقدّم علي سائوالأحکام الشرعيةّ کقاعدة »لاحرج«. وفقاً لهذه الرؤية فانه 
يمکن تطبيق هذه القاعدة علي حقوق العائلة و الخروج بهذه التائج. أولًا ليس لأي من الزوج و 
الزوجة التصّرف و السلوک بحيث يؤدّي الي الاضرار بالجانب الآخر او التضييق عليه و إحراجه، 
و ثانياً تتحدّد حقوق الزوج و الزوجة احدهما تجاه الآخر و ثالثاً للذي يتضّرر و يتضايق أن 

يراجع الي الدولة الاسلامية کي تحول دون اضرار الغير به.

المفردات الاساسیه
لاضرر، الحکم الذي تصدره الدولة، لاحرج، حقوق العائلة، الطلاق.
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دور قاعده لاضرر فی امتناع المرأه من تمکين 
الخاص

فریده شکری     رقیه السادات مؤمن

مقتطف
عندما تنعقد عقد النکاح ، تستقرّ روابط الزوجیه و توجب الحقوق و الواجبات بین الزوجین. 
مع هذا، الفقه الاسلامی و یتابعه المقنن الایرانی یجوز للمرأه فی بعض الشئون أن لا تطیع الزوج 
فی تمکین الخاص، و یجوز لها عدم التمکین اذا ابتلی الزوج بالأمراض المقاربه . والقانون المدنی 
یوجد فروض أخری، کشدّه مرض  بینما  الشأن خاصّه،  الموضوع فی هذا  الایرانی صرّح هذا 
الزوجه ، أو تأخیر فی شفائها، أو ابتلاء الزوج با لأمراض المسریه، او وجود بعض الانحرافات 
الجنسیه فیه. فی هذه الموارد و الفروع، باستناد قاعده لاضرر، یلزم  أن  یجوّز للمرأه فی عدم 

تمکین الخاص، و اصلاح القوانین الحاکمه خاصّه فی بعض البدیهیاّت الضروریّ جدّاَ.

المفردات الاساسیه
التمکین الخاص، قاعده لاضرر، الانحرافات الجنسیهّ، المرض
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تأثير لاضرر علی حكم النشوز و الشقاق بين 
الزوجين

محمدتقی کرمی      مريم احمديه 

مقتطف
الاسرة هي احدي الأرضيات التربوية المناسبة في مراعاة الحقوق الانسانية، اما الخصائص 
العدة من البخل ، التکاسل، الاعتداد بالنفس،و عدم المسئولیة و ...  تؤدی الی عدم قدرة الزوجین 
و  المعاشرة  بحسن  الأولی  المرحلة  فی  وصّی  القرآن   ان  بسهولة.  الآخر  حقوق  تأدیة  علی 
التوافق بین الزوجین ، بالتزامهما العملی بالاصول التربویة  کالاحسان، المعروف، الصلح، المودة و 
الرحمة، عند بروز الخلافات الأسریة  و هذه المرحلة تکون علی عاتق الزوجین. اما اذا کانا غیر 
قادرین علی التوافق، یستفید من الحکمین ثم من السلطة الحاکمة لإصلاح الأمر بینهما و فی کل 
هذه المراحل یحاول الا یتضرر الزوجین. و اذا حدث الضررین المتعارضین او إذا إستفاد أحد 
الزوجین من حقه للإساءة بالآخر و اضراره،  یتخذ الحاکم الشرعی التدابیر المناسبة بهدف حفظ 

و توطید کیان الأسرة و رفع الضرر عند تعارض او تزاحم الضررین . 

المفردات الاساسیه
لاضرر، نشوز، شقاق، الحکم، الحاکم 
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حق الزوج فی منع الزوجه من الاشتغال
لیلا سادات اسدی

مقتطف
القانون المدنی الایرانی یحقّ للزوج أن یمنع زوجته من اشتغال بشغل ینافی شأنه أو مصلحه 
هذا  اجراء  فی  بشکل  یعمل  القضائی  والاسلوب  اشتغالها.  عدم  المحکمه  من  یطلب  و  عائلته، 
القانون لکی یولد ضرر للزوجه. تفسیر الموسع من »الحیثیّه« و»مصلحه العائله«، امکان الزوج 
فی منع الزوجه من الأشتغال مع العلم بوجود شرط ضمن العقد باشتغال الزوجه، الأعتقاد بوجوب 
أجراء الحکم تنتهی بتکلیف المحکمه فی قطع الامتیازات الإستخدامیه الزوجه مع مستقرّیها و 
القضائی فی تفسیر ماده 1117  بأسلوب  تعتنی  المقاله  الزوجه خسارات عدیده.  هذه  تتحمّل 
القانون المدنی وتجیب عن دلائل المطروحه فی منابع الحقوقیه، لکی تلقی طرق فی حفظ حقوق 

الزوجه و منع ایجاد الخسارات الاحتمالیه التی یمکن أن تبتلی بها.

المفردات الاساسیه
الاشتغال، الزوجه، النشوز، مصالح الأسره، منع الاشتغال، شرط ضمن العقد
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دور الاجراءات القضائية فی تنفيذ مضمون المادة 
المرقمة ب1130 من القانون المدنی

فريبا حاجي علي           زينب رياضت 

مقتطف
المادة  لکن  و  شاء،  ما  متی  زوجته  بطلاق  الرجل  خیرت  قد  المرقمة ب1133  المادة  ان 
المرقمة ب1130 من القانون المدنی قد حددت طلب الطلاق من جانب الزوجة بحالات خاصة 
. هذه المادة کمبدء لبلورة القاعدة الفقهیة المعنونة بقاعدة العسر و الحرج – دون ان تتقید بقید 
او وصف خاص– قد عرفت هذا المعیار ای العسر و الحرج ملجئاً لخلاص الزوجة من حیاتها 
ان هذا  بالساق.  اخذ  بید من  الطلاق  بقاعدة  المسماة  العامة  القاعدة  المنکدة، و عدلت  الطاحنة 
البحث یهدف الی ایجاد طریقة للتخلص من الشوائب التنفیذیة للمادة المرقمة ب1130 من القانون 
المدنی و ان یراجع هذه الشوائب و النواقص الموجودة فی الاجراءات القضائیة و ان یبین دور 
المهم و المصیری للاجراءات القضائیة من اجل تنفیذ مضمون المادة المرقمة ب1130 من القانون 

المدنی و تحدید مصادیقها

المفردات الاساسیه
العسروالحرج، القانون، الاجراءات القضائیة، الطلاق، الزوجة.


